
ية” في قبضة الرئاسة.. ماذا “الرقابة الإدار
ــــة بعيــــدًا عــــن تبقــــى مــــن هيئــــات الدول

السيسي؟
, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

أسدل مجلس النواب (البرلمان) المصري الستار أمس على الجدل المثار بشأن مشروع القانون المقدم
مــن الحكومــة  بتعــديل بعــض أحكــام القــانون رقــم  لســنة  بإعــادة تنظيــم هيئــة الرقابــة

ية، وذلك بعد الموافقة عليه خلال جلسة أمس بصفة نهائية وبأغلبية ثلثي الأعضاء. الإدار

يـة كونهـا التعـديلات الـتي تضمنهـا المـشروع المقـدم تهـدد وبصـورة كاملـة اسـتقلالية هيئـة الرقابـة الإدار
إحدى أبرز الجهات الرقابية في مصر والتي فرضت نفسها على ساحة الأضواء خلال الآونة الأخيرة، إذ
إنها تأتي في إطار الخطوات المكثفة التي يبذلها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإحكام السيطرة
علــى مؤســسات الدولــة وإخضاعهــا تحــت رئاســته المبــاشرة.. فهــل يعيــد النظــام المصري عصر التأميــم

مجددًا؟

ية تأميم الرقابة الإدار
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مشروع القانون المقدم يكشف بصورة واضحة مخطط السلطات في “تأميم” هذا الجهاز، وتحويله
مـن جهـة مسـتقلة بذاتهـا إلى مؤسـسة تابعـة لرئيـس الدولـة، تهـدف وفـق مـا ينـص عليـه في كثـير مـن
بنوده إلى “ضمان حسن أداء الوظيفة العامة وحفاظًا على المال العام، وغيره من الأموال المملوكة

للدولة”.

القانون الجديد في صيغته التعديلية نقل صلاحية تعيين رئيس الهيئة ونائبه من جمعيتها العمومية
إلى رئيس الدولة، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة
واحــدة، أمــا بــاقي الأعضــاء وترقيــاتهم إلى الوظــائف العليــا فيكــون عــبر قــرار مبــاشر مــن الرئيــس دول

الرجوع إلى مجلس النواب.

التعديلات تعطي حزمة من الصلاحيات لأعضاء الهيئة تفوق الكثير من نظيراتها الممنوحة في الأجهزة
يـات يـات فيمـا يتعلـق بالجهـات المدنيـة، وإذا أسـفرت التحر السـيادية الأخـرى، إذ إنهـا تجيز إجـراء التحر
يـة أو النيابـة العامـة أو سـلطة التحقيـق عـن أمـور تسـتوجب التحقيـق، تحـال الأوراق إلى النيابـة الإدار
يــة أو النيابــة المختصــة، بحســب الأحــوال، بــإذن مــن رئيــس الهيئــة أو مــن نــائبه، وتقــوم النيابــة الإدار

العامة أو سلطة التحقيق المختصة بإفادة الهيئة بما انتهى إليه التحقيق”.

تجميل الهيئة من قبل الإعلام وباقي أجهزة الدولة المختلفة يأتي في إطار
كثر من قضية تم مساعيهم لإرضاء السيسي، خصوصًا أن اسم نجله ذكر في أ

كشفها باعتباره البطل محارب الفساد

ية أحد أجهزة الرقابة الخارجية التابعة للسلطة التنفيذية وتمارس مهامها وتعد هيئة الرقابة الإدار
طبقاً للقانون رقم  لسنة  ولها حق الإطلاع والتحفظ على البيانات والمستندات بالجهات
ياتها وأبحاثها ومقترحاتها لرئيس الوزراء والمحافظين وكذا جهات التحقيق يرها بنتيجة تحر وترفع تقار

المختصة لإتخاذ ما يرونه بشأنها.

قديمًا وقبل هذا التعديل كانت الهيئة مستقلة وتتبع رئيس مجلس الـوزراء وتمارس كافة أشكال
ية والمالية والفنية وضبط الجرائم الجنائية وهى المنوط بها مكافحة الفساد الإداري في الرقابـة الإدار
ية عام  وأصبحت هيئة مستقلة طبقاً للقانون مصر،   بدأت كقسم للرقابة يتبع النيابة الإدار
 ــم أعـــيد تشكيلهــا  عــام رقــم  لســنة  وصــدر قــرار بتجميــد نشاطهــا عــام  ث

لممارسة إختصاصاتها.

التصعيد الإعلامي 

ية واحدة من الكيانات التي ظلت تعمل في الخفاء بعيدًا عن أعين الإعلام كانت هيئة الرقابة الإدار
يـق الأضـواء لصالـح جهـات سـيادية أخـرى  في مصر طيلـة السـنوات الماضيـة، وبعـد أن فقـد الجهـاز وبر
المركـــزي للمحاســـبات، دوره في أعقـــاب الإطاحـــة برئيســـه الســـابق المســـتشار هشـــام جنينـــه بســـبب
تصريحات سابقة له عن أرقام الفساد في مصر، باتت الساحة مهيأة لظهور لاعب جديد على الساحة
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ية، وإخراجها من نفق العمل السري إلى العلن. الرقابية، ومن ثم كان الرهان على هيئة الرقابة الإدار

وخلال الأشهــر القليلــة الماضيــة خرجــت الهيئــة للنــور لتقــدم نفســها للإعلام والشعــب عــبر حزمــة مــن
قضايــا الفســاد الــتي نجحــت في كشفهــا لعــدد مــن كبــار رجــالات الدولــة، لعــل آخرهــا ضبــط “حــازم
القـويضي” محـافظ حلـوان الأسـبق، لحصـوله علـى سـيارة مرسـيدس موديـل إس  قيمتهـا تقـدر
نحــو مليــون جنيــه، علــى سبيــل الرشــوة، مــن رئيــس مجلــس إدارة شركــة بالمعــادى، جنــوب القــاهرة،
مقابـل تسـهيل الاسـتيلاء علـى قطعـة أرض أملاك دولـة، علاوة علـى شبكـة تجـارة الأعضـاء البشريـة،

وتورط نائب رئيس مجلس الدولة في رشوة تعد الأكبر خلال العقود الأخيرة.

ويتمتع رئيس الهيئة الحالي اللواء محمد عرفان جمال، بمكانة كبيرة لدى رئيس الدولة، الذي أصدر له
ية لكل ما يدور ير رقابية ومتابعة دور في مارس الماضي قرارًا بالمد لمدة عام آخر، نظرًا لما يقدمه من تقار
في مصر للســيسي، وهــو مــا وضعــه الفــترة الماضيــة علــى قائمــة بورصــة الترشيحــات لخلافــة شريــف

إسماعيل في رئاسة الحكومة.

تجميل صورة النظام

ــا الفســاد خلال الفــترة التصــعيد الإعلامــي المكثــف للهيئــة وجهودهــا في كشــف العــشرات مــن قضاي
الأخيرة لم يكن عشوائيًا، بل جاء وفق خطة ممنهجة تهدف إلى تحقيق هدفين:

الأول: تحسين صورة السيسي ونظامه كونه أحد المناهضين للفساد والمحاربين لكل أشكاله، ومن ثم
فالرجل لا يتوانى في الكشف عن خارطة الفاسدين دون محاباة أو مجاملة، وهو ما يصب في النهاية
في إطار حملة تجميل وجه السلطات الحالية في ظل التشوهات العديدة التي أصابتها جراء الفشل

في تحقيق الحد الأدنى لما كان يأمله حتى الداعمون لها.

كمـا أن تجميـل الهيئـة مـن قبـل الإعلام وبـاقي أجهـزة الدولـة المختلفـة يـأتي في إطـار مسـاعيهم لإرضـاء
كثر من قضية تم كشفها باعتباره البطل محارب الفساد، السيسي، خصوصًا أن اسم نجله ذكر في أ
والذي تشير بعض الأراء إلى إعداده لتولي منصب بارز في الهيئة خلال الفترة القادمة، مع الوضع في
الاعتبار أن طبيعة عمل الهيئة تحتم عليها التعاون مع مؤسسات الدولة الأخرى، مثل جهاز الكسب
غــير مــشروع أو مبــاحث الأمــوال العامــة أو الجهــاز المركــزي للمحاســبات، إلا أن الإعلام يختــص هيئــة

الرقابة وحدها بإلقاء الضوء في إشارة وكأنها الوحيدة المسؤولة عن مكافحة الفساد في مصر.

التعديلات الأخيرة في مشروع قانون الهيئة ساهم في توسيع صلاحيات الرقابة
ية بصورة غير مسبوقة الإدار

الثاني: تقديم نموذج رقابي جديد للمجتمع المصري غير الجهاز المركزي للمحاسبات والذي كان يتمتع
بشعبية كبيرة في ظل ما كان يشهده على الأقل بعد ثورة يناير من استقلالية في الآراء والتوجهات،



وهو ما أقلق النظام الحالي بشكل واضح، مما دفعه للتخلص من رئيسه بأي ثمن، وعليه كان لزامًا
أن يتــم تقــديم جهــة رقابيــة أخــرى تكــون خاضعــة للســلطة الحاليــة وفي نفــس الــوقت تقــدم مــردود
يـل مـا علـق في أذهـان البعـض مـن اتهامـات للسـيسي بــ”الانتقام” مـن جنينـة إيجـابي لـدى الشـا تز

بسبب دوره في كشف قضايا الفساد.

صلاحيات موسعة تم منحها لهيئة الرقابة الإدارية

إحكام السيطرة

يـة بصـورة غـير التعـديلات الأخـيرة في مـشروع قـانون الهيئـة سـاهم في توسـيع صلاحيـات الرقابـة الإدار
مسـبوقة، حيـث نصـت علـى أن دور الهيئـة هـو “كشـف وضبـط الجرائـم الـتي تسـتهدف الحصـول أو
محاولـة الحصـول علـى أي ربـح أو منفعـة باسـتغلال صـفة أحـد المـوظفين العمـوميين المـدنيين أو أحـد
() شـاغلي المناصـب العامـة بالجهـات المدنيـة أو اسـم إحـدى الجهـات المدنيـة المنصـوص عليهـا بالمـادة
من هذا القانون، وكذا الجرائم المتعلقة بتنظيم عمليات النقد الأجنبي المنصوص عليها بقانون البنك
المركــزي والجهــاز المصرفي والنقــد الصــادر بالقــانون رقــم  لســنة  وفقًــا لأحكــامه، والجرائــم
المنصـــوص عليهـــا بالقـــانون رقـــم  لســـنة  بشـــأن تنظيـــم ز الأعضـــاء البشريـــة، والجرائـــم

المنصوص عليها بالقانون رقم  لسنة  بشأن مكافحة الاتجار بالبشر”.

ومن ثم بات من صلاحيات أعضاء الهيئة التدخل في شؤون الموظفين والمسؤولين في القطاع العام
للدولـــة، مـــن تفتيـــش ســـواء في مقـــر العمـــل أو المنـــازل أو اطلاع علـــى الأوراق والمســـتندات الخاصـــة
بعملهم، كذلك التحفظ على الأوراق أو الحصول على صور منها، عمل التحريات عن المشتبه فيهم،



ير عــن المــرشحين لترقيــات وظــائف عليــا، إمكانيــة العــزل مــن الوظيفــة أو التقــديم لجهــات تقــديم تقــار
التحقيق بخلاف الضبطية القضائية، وهو ما يحول الهيئة إلى مركز سيطرة يفوق في صلاحياته الكثير

كبر بهذه الإجراءات كجهاز الأمن الوطني والمخابرات. من الهيئات المعنية بشكل أ

ومــن ثــم بــات جميــع كبــار رجــالات الدولــة وموظفيهــا في شــتى المناصــب القياديــة والتنفيذيــة، العامــة
يـة التابعـة لمؤسـسة الرئاسـة، الـتي والفرعيـة، تحـت إمـرة وسـيطرة وقيـادة ومراقبـة هيئـة الرقابـة الإدار

تملك وحدها إما ترقيتهم أو فصلهم من أماكنهم.

مابين المدنية والعسكرة

رغــم مســماها الــذي يبــدو في ظــاهره أنهــا مؤســسة مدنيــة، إلا أن الغالبيــة العظمــى مــن العــاملين في
يـة مـن ضبـاط الجيـش والمخـابرات، بحسـب مقـربين، وهـو مـا حولهـا إلى مؤسـسة هيئـة الرقابـة الإدار

عسكرية أقرب منها إلى مدنية، ومن المعتاد أن يرأسها لواء سابق بالجيش خاصة في جهاز المخابرات.

 العديد من القيادات السابقة بالهيئة وجهت لهم تهم مباشرة بالفساد والرشوة واستغلال النفوذ،
على رأسهم اللواء هتلر طنطاوي الرئيس الأسبق للهيئة والذي اتهم باستغلال النفوذ للحصول على
يــد التهــامي رئيــس الهيئــة إبــان فــترة الرئيــس الأســبق محمد  بغــير وجــه حــق، كذلــك اللــواء محمد فر

ٍ
أراض

مــرسي، والــذي عزلــه مــن منصــبه في أعقــاب اتهــامه بفــرم مســتندات تــدين الرئيــس المخلــوع حســني
مبارك، إلا أنه عاد إلى عين – رغم الاتهامات الموجهة ضده – وعين رئيسًا للمخابرات العامة في فترة

المؤقت عدلي منصور، قبل أن يتم الإطاحة به من منصبه بعد ذلك.

التصديق في هذا التوقيت يصب في نهاية الأمر بحسب محللين في إطار
التمهيد نحو ولاية ثانية للسيسي من خلال إحكام السيطرة على منافذ

العملية الانتخابية كافة – إن تمت –

وفي ضوء التعديلات الأخيرة تكون الهيئة بذلك في إطار إعادة الهيكلة الحثيثة التي تقوم بها السلطة
الحالية بعد  من يونيو، عبر استراتيجيات بث الرعب والتخويف والعقاب، فإنه وبعد أن تحولت
تبعيتها إلى رئيس الدولة مباشرة، من المرجح أن تصبح الهيئة عصا النظام السحرية لتقليم أظافر كل
من يفكر أن يغرد خا السرب مما يمهد الطرق نحو التفرد بالسلطة بشكل كامل طيلة السنوات
القادمة، وذلك بعد أن يتم السيطرة على مؤسسات الدولة كافة، وهو ما يجر للحديث عن التمهيد

للولاية الثانية للسيسي.



رغم اتهامات موجهة إليه تم تعيين التهامي مديرًا للمخابرات العامة قبل أن تتم الإطاحة به

ليست الخطوة الأولى

ية بالأمس إقرار مجلس النواب لمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم هيئة الرقابة الإدار
تزامن مع تصديق السيسي على القانون رقم  لسنة   بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات،
الذي سبق أن أصدره مجلس النواب خلال دور الانعقاد السابق، بحيث تم اعتماد تشكيل اللجنة
المعنية  بإدارة الانتخابات الرئاسية والمحلية المقرر إجراؤها العام المقبل، والتي بمقتضاها سيتم إلغاء
ــدًا لإلغائهــا ــا خلال العــام القــادم تمهي الإشراف القضــائي علــى تلــك الاســتحقاقات الانتخابيــة مرحليً
بصـورة كاملـة في  حسـبما نـص مـشروع القـانون، في بنـده الذي  يقيـد الإشراف القضـائي، بمـدة

 من دستور  سنوات، إعمالا للنص الدستوري وفقا للمادة 

بات جميع كبار رجالات الدولة وموظفيها في شتى المناصب القيادية والتنفيذية،
ية العامة والفرعية، تحت إمرة وسيطرة وقيادة ومراقبة هيئة الرقابة الإدار

التابعة لمؤسسة الرئاسة، التي تملك وحدها إما ترقيتهم أو فصلهم من
أماكنهم

التصديق على هذا القانون في هذا التوقيت يصب في نهاية الأمر بحسب محللين في إطار مساعي
إحكـام السـيطرة علـى منـافذ العمليـة الانتخابيـة كافـة – إن تمـت – خلال السـنوات القادمـة، خاصـة
بعد تراجع  شعبية النظام في ضوء الفشل في تحقيق الوعود التي قطعها على نفسه قبيل الانتخابات

السابقة، فضلاً عن تردي المستوى المعيشي بصورة لم تشهدها مصر منذ ما يزيد على مئة عام.

هـذه الخطـوة ليسـت الخطـوة الأولى الـتي قـام بهـا السـيسي لمحاولـة وضـع مؤسـسات الدولـة تحـت

https://www.youm7.com/story/2017/8/7/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%8A%D8%B5%D8%AF%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/3356874


ســيطرة “منــدوب الجيــش” في الرئاســة، إذ ســبقها حزمــة مــن القــرارات الــتي تصــب جميعهــا في هــذا
الإطـار، علـى رأسـها قرار إعفـاء رؤسـاء وأعضـاء الهيئـات المسـتقلة والأجهـزة الرقابيـة مـن مناصـبهم في
، وكذلــك إقــرار عادة تشكيــل المجلــس الأعلــى للســياحة برئاســته في أغســطس ، يوليــو
كذلك إقرار قانون “التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام”، والخاص بإنشاء هيئات لتنظيم الإعلام:
“المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام” و”الهيئة الوطنية للصحافة” و”الهيئة الوطنية للإعلام”، ويكون
التعيين فيها من صلاحيات رئيس الجمهورية في ديسمبر ، بخلاف تعديل بعض بنود قانون

السلطة القضائية والذي خول له تعيين رؤساء الهيئات القضائية الأربع.
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